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 (العراق) الناصر سارة/ .أ: الإنجليزيةاللغة      ( الوادي)جامعة كمال بن عمر / .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

السياسة العقابية المعاصرة التي ترتكز على احترام حقوق  تماشيا معالعقوبات البديلة ظهرت 

، الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه واستثمار العقوبة بتوجيهها للنفع العام الإنسان والعمل على إعادة

إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك وتوافرت شروط تطبيقها، وإلا قض ي بعقوبة القاض ي يلجا إليها ف

 الحبس قصير المدة.

، بموجب القانون رقم كعقوبة بديلةعقوبة العمل للنفع العـام اتجه المشرع الجزائري إلى تبني قد و 

، المتضمن 1966يوليو  7مؤرخ في  156-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2009فيفري  25مؤرخ في 09-01

 قانون العقوبات.

وبة العمل للنفع العام كيفية تناول المشرع الجزائري لعقلمعالجة دراسة وعليه تأتي هذه ال

ّ.إصلاح وتأهيل المحكوم عليهمبالتنظيم القانوني، بما يحقق 

ّ.الحبس قصير المدة ؛لنفع العام؛ العقوبة السالبة للحريةا ؛العمل الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 
The concept of alternative punishment was introduced in line with 

contemporary penal policies, which call for the respect of human rights, advoctes 

the social reintegration of the convicted person and the utilization of punishment 

by directing it towards public welfare. 

The Algerian legislator adopted service in public welfare as a form of 

alternative punishment, according to Law No. 09-01 of February 25, 2009, 

amended and supplemented by Ordinance No. 66-156 of July 7, 1966, enacting the 

Penal Code. 

Accordingly, this study addresses how the Algerian legislator handles the 

service in public welfare as a form of punishment in the legal organization, in a 

way that guarantees the reform and rehabilitation of the convicted. 
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ّ  :مةمقد 

بة للحرية و خاصة قصيرة المدة منها عن مساوئها التي تتعارض مع بعد كشف العقوبات السال

إصلاح المحكوم عليه، اتجهت الأنظمة العقابية الحديثة إلى إدراج بدائل لهذه العقوبات، أي اللجوء إلى 

تدابير أخرى تحقق الغاية المنشودة من العقوبة والمتمثلة أساسا في التأهيل الاجتماعي للجاني دون أن 

 شخصيته للآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية. تتعرض

بدائل النظام العقابي التقليدي التي تبنتها السياسة العقابية وتعد العقوبات البديلة من قبيل  

أكثـر  عقابيــة أخــرى تحقــق فاعليــة العقــاب بالبحــث عــن أنظمــة ترشــيدفي إطار المقررة تشريعيا ،  الحديثة

 . توافرت شروط تطبيقهاإذا  القاض ي يلجا إليها،  ـيد الأغـراض العقابيـة المعاصـرةفـي تجس

وعقوبة العمل للنفع العـام إحـدى أهـم العقوبـات البديلـة التـي أخذت مكانتها في المشهد العقابي 

 156-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2009فيفري  25مؤرخ في 01-09الجزائري، بموجب القانون رقم 

، 15) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد ، المتضمن قانون العقوبات.1966يوليو  7مؤرخ في 

 (2009مارس  8بتاريخ 

ّ :لمعالجة الاشكالية المتمثلة فيدراسة وعليه تأتي هذه ال

ّالمشرع الجزائري بالتنظيم القانوني؟ هاتناول ما مفهوم عقوبة العمل للنفع العام وكيف

لأحكام التشريعية الخاصة عند عرض ا الاستقرائينعتمد على المنهج جابة على هذه الإشكالية لل 

النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع والتي  تناول عند  الاستدلالي، والمنهج بعقوبة العمل للنفع العام

 .سد الثغرات الموجودة بخصوصها شكالات عند تطبيقها، بغية إتثير 

 ق نتبع الخطة الآتية:انطلاقا مما سب

 عقوبة العمل للنفع العام مفهوم المبحث الأول:

 عقوبة العمل للنفع العامتنفيذ إجراءات  المبحث الثاني:
                                                              

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ:الأولّالمبحث 

ّعقوبة العمل للنفع العام مفهوم

، بموجب القانون كعقوبة بديلة ضمن نصوصهبة العمل للنفع العـام عقو أدرج المشرع الجزائري 

، 1966يوليو  7مؤرخ في  156-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2009فيفري  25مؤرخ في 01-09رقم 

عقوبة العمل ب المقصودعقوبة العمل للنفع العام نتطرق إلى  مفهوم، ولتحديد المتضمن قانون العقوبات

ّ)المطلب الثاني(ثم شروط عقوبة العمل للنفع العام  طلب الأول()المللنفع العام 

ّعقوبة العمل للنفع العامب المقصودالمطلب الأول: 

عقوبة العمل للنفع العام من خلال التطرق إلى نشأة و تعريف عقوبة العمل ب المقصودنتناول 

ّلثاني(.)الفرع اثم خصائص عقوبة العمل للنفع العام )الفرع الأول(للنفع العام 

ّ نشأة و تعريف عقوبة العمل للنفع العامالفرع الأول: 
 )ثانيا(ثم إلى تعريف عقوبة العمل للنفع العام  )أولا(نتطرق إلى نشأة عقوبة العمل للنفع العام 

 كالآتي:

ّنشأة عقوبة العمل للنفع العامأولا: 

لفقيه الإيطالي "دوبيكاريا" برزت فكرة العمل للنفع العام في القرن الثامن عشر، فهي تعود إلى ا

، أن: "العقوبة الأكثر ملاءمة ستكون شكلا وحيدا 1764الذي رأى في كتابه "الجرائم و العقوبات" عام 

للرق العادل، أي الرق المؤقت حيث يكون المتهم و عمله بموجب نظام الرق هذا في خدمة الجماعة و بذلك 

ض عن الطغيان الذي تسبب به الشخص من خلال إخلاله يكون في هذه الحالة من التبعية التامة كتعوي

  (434، ص 2009)أوتاني،  بالعقد الاجتماعي".

، إلا أن هذه 1883كما طالب السيناتور "ميشو" بهذه الفكرة أمام الجمعية العامة للسجون عام 

ة العامة في الفكرة ظلت في طي النسيان، حتى جاء البروفيسور "جون برادال" ليعيد جذور العمل للمنفع

التشريعات العقابية إلى ما يسمى "الأعمال الإصلاحية دون سلب الحرية" التي ابتدعها المشرع السوفييتي 

 (  390، ص 2004) سيف النصر،  .1920عام 

و مع بدايات القرن العشرين نادى الفقيه الألماني "ليزت" بضرورة اللجوء لعقوبة العمل للنفع 

وبة السالبة للحرية، و ذلك لتجنب سلبيات هذه الأخيرة، و هو الأمر الذي دفع العام كعقوبة بديلة للعق

 (70، ص 2018)رزاقي،  بالعديد من الدول إلى تبنيها في تشريعاتها العقابية المعاصرة.

و الجزائر من الدول العربية التي تبنت عقوبة العمل للنفع العام، حيث استحدثها المشرع 

 156-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2009فيفري  25مؤرخ في  01-09رقم  الجزائري بموجب القانون 

، المتضمن قانون العقوبات الذي أضاف الفصل الأول مكرر تحت عنوان "العمل 1966يوليو  7ؤرخ في الم

) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  .6مكرر 5إلى 1مكرر 5للنفع العام" والمتضمن المواد من 

 (2009، 15عدد
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ّتعريف عقوبة العمل للنفع العامثانيا: 

يقصد بالعمل للنفع العام العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة، تتمثل في القيام بعمل 

من طرف المحكوم عليه للنفع العام بدون أجر، بدلا من إدخاله المؤسسة العقابية لقضاء العقوبة 

 (  181، ص 2010) لمعيني،  السالبة للحرية.

كما يعرف بأنه إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أعمالا معينة للصالح العام في خلال أوقات محددة 

 يعينها الحكم، و ذلك لتجنبه الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي قد يكون قصير المدة في أغلب الأحيان.

 (  390، ص 2004سيف النصر، )

بإتمام عمل دون مقابل لمصلحة المجتمع  كما يقصد بالعمل للمنفعة العامة إلزام المحكوم عليه

)  بدلا من دخوله السجن، و ذلك من خلال مدة معينة تحددها المحكمة في قرارها بفرض هذا النظام.

 ( 430، ص 2009أوتاني، 

استبدال عقوبة الحبس قصيرة المدة المحكوم بها، بأداء المعني لعمل محدد و يعرف أيضا بأنه 

حدى المؤسسات التابعة للدولة، بدون مقابل وبرضاه، بهدف تأهيله وإعادة ومتناسب مع قدراته لدى إ

هو نفس المفهوم الذي أعطاه المشرع الجزائري في المادة و ( 135، ص 2017)سعودي، إدماجه في المجتمع 

من ق .ع باعتبار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس المنطوق به تتمثل بقيام المحكوم  1مكرر  5

 ه بعمل للنفع العام بدون أجر لدى شخص معنوي من القانون العام و ذلك بتوفر شروط معينة.علي

 (    93،ص 2013)سعداوي، 

وتصب كل هذه التعاريف في معنى واحد أساسه جبر ضرر الجريمة، و استفادة المجتمع من 

)رزاقي، يله و تهذيب سلوكه الأعمال المجانية التي يقدمها المحكوم عليه فضلا عن استفادته من إعادة تأه

، دون أن تنطوي على سلب الحرية، فمن الأفضل أن يترك المحكوم عليه حرا في المجتمع (71، ص 2018

مع خضوعه للتأهيل و التوجيه، وذلك من خلال إلزامه بأعمال و نشاطات اجتماعية و إنسانية تسهم في 

المسئولية نحو مجتمعه و تقييد حريته على نحو تعزيز تطوره بالتضامن الاجتماعي و رفع مستوى شعوره ب

يجعله يفكر جديا بما أقدم عليه، و حتى يدرك تلقائيا أن تصرفه غير مقبول اجتماعيا، و حتى يتجنب 

 (95،ص 2013)سعداوي،  مساوئ العقوبة السالبة للحرية و آثارها السلبية.

ّالفرع الثاني: خصائص عقوبة العمل للنفع العام

ل للنفع خصائص عامة تشترك بها مع بقية العقوبات الأخرى و خصائص أخرى لعقوبة العم

 تنفرد بها تتمثل فيما يلي:

عتبر هذه الخاصية من و ت ،المحكوم عليه بالعمل للنفع العام لفحص شامل و دقيقخضوع : أولا

يسبق  وتتمثل في خضوع المحكوم عليه لفحص شامل ودقيق ما يميز عقوبة العمل للنفع العام، أهم

بمجرد توصله بالملف من ، فالعقوبات وهذا الدور موكل لقاض ي تطبيق، قيامه بأداء العمل المسند إليه

يتأكد من هويته كما هي مدونة في الحكم أو  يقوم باستدعاء المعني، وعند مثوله أمامـه  طرف النيابة

والمهنية والصحية والعائلية،  القرار الصادر بالإدانة، ثم يشرع في التعرف على وضـعيته الاجتماعيـة
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الحالة،  أو بمقر المحكمة حسـب المجلس لعقابية بمقر  العامة وطبيب المؤسسة مستعينا في ذلك بالنيابة

 (4، ص2009) وزارة العدل، .ويقدم الطبيب تقريرا عن حالته الصحية

رع الجزائري أن أوكل المشرع الجزائري هذه المهمة لقاض ي تطبيق العقوبات إلا أن الأجدر بالمش

يجعل هذا الأمر من مهام قاض ي التحقيق أو قاض ي الحكم لأن عملهما يسبق مرحلة إصدار القرار أو 

الحكم على عكس عمل قاض ي تطبيق العقوبات الذي يأتي لاحقا لذلك، و هو ما يمكن أن يثير إشكالية 

تبين لقاض ي تطبيق العقوبات  مصير تطبيق الحكم المتضمن لعقوبة العمل للنفع العام في حالة ما إذا

)رزاقي،  مة أي عمل من الأعمال المعروضة عليه، للمحكوم عليه صحيا أو اجتماعيا.ءعدم قدرة أو ملا

 (72، ص 2018

جدر الإشارة إلى اهتمام المشرع تضرورة موافقة المحكوم عليه بالخضوع للعمل للنفع العام، : ثانيا

العقوبة  بين الشروط الأساسية لتطبيق العقوبة، حيث خصت هذه الميزة، واعتبارها منبهذه  الجزائـري 

تنفذ  التي  الأخرى  فذ إلا بموافقة المحكوم عليه عكس العقوباتتنا لا نهكو  ذه الخاصية، وهذابه بانفرادها

 (168، ص2016)سعود،  .دون الرجوع إلى موافقته وإبداء رأيه فيها

لنسبة لقاض ي الحكم و إن كان تطبيقها يتوقف على عقوبة العمل للنفع العام جوازية با: ثالثا

أنه يمكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة  1مكرر  5موافقة المحكوم عليه، حيث جاء في المادة 

على الجهة القضائية أن تستبدل  واجباالحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام و ليس 

 (5)قانون العقوبات الجزائري، المادة  م المحكوم عليه بعمل للنفع العام.عقوبة الحبس المنطوق بها بقيا

عقوبة العمل للنفع العام تتميز بالطابع الاجتماعي و هذا لبقاء المحكوم عليه قريبا من : رابعا

أسرته و مجتمعه الذي يعيش فيه، و الطابع الإصلاحي الذي يتجلى في إعادة التوافق بين المحكوم عليه و 

   (168، ص2016)سعود،  جتمع بعدم عزله عنه حتى يصبح فردا عاديا كباقي أفراد المجتمع.الم

إشراك مكونات المجتمع المدني في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، إذ أوجب المشرع : خامسا

الجزائري أن تنفذ لدى شخص معنوي من القانون العام، و يشار إلى أن المشرع الجزائري قد حصر 

ت المستقبلة للمحكوم عليه في مؤسسة عمومية تخضع للقانون العام دون المؤسسات الخاصة، و الجها

لعل الحكمة من ذلك تكمن في تجنب الكثير من المشاكل و العراقيل التي قد تنجم بمناسبة تنفيذ المحكوم 

ة يقع عليها واجب عليه لهذه العقوبة البديلة داخل المؤسسات الخاصة، على اعتبار أن المؤسسة المستقبل

مراقبة تنفيذ المحكوم عليه لعمله و إخطار قاض ي تطبيق العقوبات عن طريق تقارير دورية بكل غياب أو 

 إخلال من قبل المحكوم عليه يسجل في بطاقة المراقبة التي توضع على مستوى الإدارة المشرفة عليه.

 (74، ص 2018)رزاقي، 

ّفع العامالمطلب الثاني: شروط عقوبة العمل للن

من قانون العقوبات الجزائري شروط تطبيق  1مكرر  5حدد المشرع الجزائري من خلال المادة 

و شروط خاصة )الفرع الأول( عقوبة العمل للنفع العام و التي تنقسم إلى شروط خاصة بالمحكوم عليه 

ّع الثالث(.)الفرّشروط خاصة بالحكم أو القرار القاض ي بالعقوبة )الفرع الثاني( و بالعقوبة 

ّ
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ّ شروط خاصة بالمحكوم عليهالفرع الأول: 
 تتمثل الشروط الخاصة بالمحكوم عليه فيما يلي:

ّأن لا يكون مسبوقا قضائيا -أولا

 ـائينه كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم ا في قانون العقوبات الجزائري يعد مسبوقا قضائي

نفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون العـام مشمولة أو غير مشمولة بوقف الت بعقوبة سالبة للحرية،

 (   5مكرر  53)قانون العقوبات الجزائري، المادة  .بالقواعد المقررة لحالة العود دون المسـاس

(، نظرا 02و يمكن التأكد من تحقق هذا الشرط بالرجوع إلى صحيفة السوابق القضائية رقم )

ية التي قد تصدر ضد المتهم مهما كان وصف الحكم أو القرار لشمولها على كافة الأحكام و القرارت القضائ

 (   75، ص 2018) رزاقي،  القضائي بالنسبة له.

الفئة  فئة معينة من المخالفين وهي العمل للنفع العام بعقوبة يتبين مما تقدم أن المشرع خصو 

 .تمعلمجوعلى ا ى الأفرادارتكبوا جرائم لا تشكل خطورة كبيرة علالذين المبتدئة في ميدان الانحراف 

     (169، ص2016)سعود، 

ّسنة وقت ارتكاب الوقائع المجرمة   16أن لا يقل سنه عن  -ثانيا

يقل  لكي يستفيد المتهم من عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية، يجب ألا 

سنة هو الحد 16يعتبر سن  و، إليهجرمة المنسوبة لمسنة وقت ارتكاب الوقائع ا16سن المحكوم عليه عن 

الذين لم يبلغوا مرحلة تمكنهم من القدرة على  يحظر تشغيل الأطفالحيث الأدنى لسن العمل في الجزائر، 

و منه كان لزاما تحديد ( 13، ص 2018)سعيدان، ، صحتهم العمل نظرا لصغر سنهم، و محافظة على

) الجريدة المتعلق بعلاقات العمل  11-90ن القانون م 15لتشغيل الأطفال، فجاءت المادة  الأدنىسن ال

ن يقل ألتنص على أنه:" لا يمكن في أي حال من الأحوال (1990، 17الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

( سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي 16العمر الأدنى للتوظيف عن ست عشرة )

 نظيم المعمول بهما".تعد وفقا للتشريع و الت

ّالموافقة الصريحة على عقوبة العمل للنفع العام -ثالثا

من قانون العقوبات على أن: "يتم النطق بعقوبة العمل  1مكرر  5تنص الفقرة الأخيرة من المادة 

للنفع العام في حضور المحكوم عليه، و يتعين عل الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه 

 .ي قبولها أو رفضها و التنويه بذلك في الحكم"ف

المحكوم عليه جلسة  في حال حضور  ذه العقوبة البديلة إلاق بهلا يمكن النط أنه مما تقدم يتضح

ومن ثم لا يجوز الحصول على رضاه خارج الجلسة أو  ورضاه بالخضوع لهذه العقوبة، النطق بالحكم،

الموافقة صريحة فلا يعتد بالصمت كوسيلة للتعبير عن بواسطة محاميه، كما ينبغي أن تكون هذه 

 (  76، ص 2018)رزاقي،  الموافقة على عقوبة العمل للنفع العام.

نفســيا وهــو  او من أهــم المبـــررات التــي ســيقت للأخــذ بهـــذا الشــرط كــون رضــا المحكــوم عليــه مطلــوب

الوفــاء والإخـلاص  ة علـى مراقبتـه، والجهـة التي يعمل لـديها، وهـو دليـــلضـمانة لتعاونـه مـع الجهـة المشـرف

الاســتجابة التلقائيــة وتــأبى الإكــراه  للالتزامـات المفروضـة عليـه، ولا سـيما أن طبيعـة هـذا النظـام تقتضـي
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 وهـو والرضــاء مشــروط
ً
 .مختلـــف المعاهـــدات الدوليـــة تمنعـهالأمـر الـذي  قانونا حتى لا يصير العمـل قسـريا

 (   5، ص 2017)بوسري، 

ّ شروط خاصة بالعقوبةالفرع الثاني: 
 تتمثل الشروط الخاصة بالعقوبة فيما يلي:

 سنوات حبسا 3أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة  -أولا

حرص  ،الجزائري من قانون العقوبات  1مكرر  5المادة  المنصوص عليه في يعكس هذا الشرط

يرتكبــــون جــــرائم لا تتجـاوز  عنـــدماالمؤسسات العقابية  وقايـــة المجـــرمين المبتـــدئين مـــن ولـــوجالمشرع على 

يسـتفيد منهـا  لا يمكـــن أنعقوبة العمل للنفع العام ومـــن ثمـــة فـــإن  .حبساثـــلاث ســـنوات  عقوبـةالفيهـا 

 ما عقوبـة الجنايـة إلـى أنزلـت و ،اسـتفاد مـن ظـروف التخفيـف ـه فـي مـادة الجنايـات حتـى ولـوالمحكـوم علي

اســتبعاد الجــنح المعاقــب عليهــا  فضـلا علـى دون الحد الأدنى المقرر لها قانونا تحـت وصـف الحـبس،

الجرائم خطيرة وتمس عادة  كـون هـذه الحكمـة مـن ذلـك سـنوات، ولعـل بــالحبس لمــدة أزيـد مـن ثـلاث

الذين لـو استفــادوا ة الأشـــخاص ذوي الميـــول الإجرامي لســـد الطريـــق علـــى أخـرى  بالنظام العام ومن جهة

 (     5، ص 2017)بوسري،  .أبشــع مـن هـذه العقوبـة فقـد يرتكبـون جـرائم

 حبسا أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة -ثانيا

إذا قـــرر القاضـــي عـــرض العمـــل للنفـــع  ، قإنهمن قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  5مادة طبقا لل

أما إذا كانت أكثر من  سنـة أو أقل، المنطـوق بهـا لمـدة المحكوم عليـه فيجـب أن تكـون العقوبـة العـــام علـــى

، تحــت طائلــة نقــض اختيار عقوبة العمل للنفع العام مكن للقاض ي أن يمنح للجاني إمكانيةذلك فلا ي

 (    5، ص 2017) بوسري،  .عقوباتالقانون من 1مكرر 5المادة  الحكــم لمخالفتــه لــنص

ساعة إلى 20ساعة للبالغ ومن  600سـاعة إلـى 40أن تتراوح مدة العمل للنفع العام مـن  -ثالثا

ّساعة للقاصر300

مدة العمل للمصلحة العامة، إذ حـددها بمدة 1مكرر 5ئري في نص المادة لقد حدد المشرع الجزا

 ساعة إلى 20 ساعة للبالغ ومن 600سـاعة إلـى 40تتراوح مدة العمل للنفع العام مـن ف دنيا ومدة قصوى،

 18و يكون للمحكمة  سلطة تقديرية في إطار هذه الحدود على أن ينفذ العمل خلال  ،صراساعة للق300

 فقا لما تراه مناسبا لظروف و احتياجات المحكوم عليه و ذلك بمجموع ساعتين عن كل يوم حبس.شهرا و 

ّ(77، ص 2018)رزاقي، 

 لـم يسـاو المشـرع الجزائـري بـين مـدة عقوبــة العمـــل للنفــع العـــام للقاصــر والبـــالغ، لعـــدم تكـــافؤو 

القـــدرات  اء العمـل بـنفس الدرجــة مـــن القــوة فضـــلا لعـــدم تكـــافؤقدرات كل منهمـا، والتـي تسـمح لهـم بـأد

 (   6، ص2017)بوسري،  .تســـاويهما فـــي المســـؤولية الجزائيــة العقليـــة والنفســـية بدرجــــة تــــؤدي إلى

ّشروط خاصة بالحكم أو القرار القاض ي بالعقوبة الفرع الثالث:

 لخاصة بالحكم أو القرار القاض ي بالعقوبة فيما يلي:تتمثل الشروط ا
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يجب أن يصدر الحكم حضوريا، والعبرة هنا بحضور المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم : أولا

)سعودي، القاض ي باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام وليست العبرة بجلسة المحاكمة.

 (140، ص 2017

لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم فم نهائيا يجب أن يكون الحك ثانيا:

 ( 6مكرر  5قانون العقوبات الجزائري، المادة ). نهائيا

 للنفع العام البيانات الحكم أو القرار القضائي الذي يقض ي بعقوبة العمليتعين أن يتضمن : ثالثا

العقوبة الاصلية في منطوق ذكر  ة، بالإضافة الىحكام والقرارات القضائيالجوهرية الواجب توافرها في الأ 

لى حضور المتهم في الجلسة مع إلاشارة ، و ابعقوبة العمل للنفع العام ساستبدال عقوبة الحب، و الحكم

لى إتنبيه المحكوم عليه ، و للنفع العام رفض عقوبة العمل التنويه الى أنه قد تم إعلامه بحقه في قبول أو

 .الأصلية سالحب تطبق عليه عقوبة، بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام أنه في حالة إخلاله

 (391، ص 2017)برايك و عثماني، 

ّالمبحث الثاني

ّعقوبة العمل للنفع العام تنفيذ إجراءات

، كما تتميـز عقوبة العمل للنفع العام بـإجراءات محـددة لتنفيـذها تحـت إشـراف جهـات معينـة

المبحث دور الجهات القضائية  عليه نتناول في هذاتنفيذها بجملة من الإشكالات العملية، و  يصطدم

ثم الإشكالات المتعلقة بتنفيذ عقوبة )المطلب الأول(  والجهة المستقبلة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

 )المطلب الثاني( العمل للنفع العام

ّ هة المستقبلة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العامدور الجهات القضائية والج المطلب الأول:
و عليه  .إشـراف جهـات معينـة عقوبة العمل للنفع العام بـإجراءات محـددة لتنفيـذها تحـت تتميـز

و دور قاض ي  ،)الفرع الأول(دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام  المطلبنتناول في هذا 

تنفيذ ثم دور الجهة المستقبلة في  ،)الفرع الثاني( عقوبة العمل للنفع العامتطبيق تطبيق العقوبات في 

ّ)الفرع الثالث(. عقوبة العمل للنفع العام

ّ دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العامالفرع الأول: 

 ض يالتي تق يعهد في كل مجلس قضائي إلى نائب عام مساعد، بالقيام بإجراءات تنفيذ الأحكام

تطبيق  العمل للنفع العام، وللنيابة دور في التسجيل في صحيفة السوابق القضائية وآخر فيبعقوبة 

 .العقوبة

يتم تسجيل عقوبة العمل للنفع العام في  التسجيل في صحيفة السوابق القضائية:: أولا

أفريل  21مؤرخ في  02ي رقم لمنشور الوزار ا) :للمحكوم عليه على النحو الآتي السوابق القضائية صحيفة

 (2009 ، متعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، الفقرة: دور قاض ي تطبيق العقوبات2009
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 تتضمن العقوبة الأصلية والإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع 1:قسيمة السوابق رقم -

لتنفذ  1 عليه، ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقمعليه بالالتزامات المفروضة  العام، وعند إخلال المحكوم

 .ذلك على هامش الحكم بصورة عادية كعقوبة حبس نافذة، مع تقييد

 .يجب أن تتضمن العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام 2:قسيمة السوابق رقم -

 للنفع العام تسلم خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل 3:قسيمة السوابق رقم -

 .المستبدلة

ّ:عقوبة العمل للنفع العامتنفيذ إجراءات : ثانيا

من قانون العقوبات الجزائري لا تنفد عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد  6مكرر  5طبقا للمادة 

يشــرع ، يــاالعمــل للنفـع العــام نهائ بمجـرد صـيرورة الحكـم أو القـرار المتضـمن عقوبـةصيرورة الحكم نهائيا، و 

وما يفيد  ،للنفع العام بإرسال نسخة مـن الحكـم أو القـرار القاضـي بعقوبـة العمـل المســاعد النائــب العــام

، 2017)بوسري،  .لقاض ي تطبيق العقوبات ليتولى تطبيق العقوبة وتوجـه ،نهـائي ومسـتخرج الحـبس نـهأ

 (6ص

ّ عقوبة العمل للنفع العامتطبيق  دور قاض ي تطبيق العقوبات في الفرع الثاني:
يسهر قاض ي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات 

 .يمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية و ،الناتجة عن ذلك

 اوله فيما يلي:وهو ما نتن (3مكرر  5)قانون العقوبات الجزائري، المادة 

ّالعقوبة تنفيذ بإجراءات المتعلقة ض ي تطبيق العقوباتصلاحيات قا: أولا

باستدعاء المحكوم  ابدءالعام  للنفع للعمل المقرر  الحكم بتنفيذ العقوبات تطبيق قاض ي يشرع 

 المعني عليه عن طريق محضر قضائي، وينوه في الاستدعاء أنه في حال عدم الحضور، فإنه تطبق على

 ن:تيفرضي أمام ض يقوبة الحبس المقررة، ويكون القاع

ّاستجابة المعني:حالة -أ

 ويعرضه والعائلية، الاجتماعية والمهنية هتوضعي على ويتعرف هويته من ليتأكد ض ييستقبله القا 

وكذا التأكد من  ،طبيب لفحصه والتأكد من عدم إصابته بأي مرض قد يؤثر على زملائه في العملعلى 

ويسهم في اندماجه دون التأثير  ،م مع قدراتهءبين الأعمال المعروضة ما يتلا ويختار له من، بدنيةلياقته ال

للنساء والقصر يراعي الأحكام التشريعية  وبالنسبة .  على السير العادي لحياته المهنية والعائلية

الأسري والاستمرار  همالليلي، وعدم إبعاد القصر عن محيط والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم، كعدم العمل

)سعودي،  .معلومات شخصية عن المحكوم عليه تضاف إلى ملفه يحرر بطاقة و في مزاولة دراستهم،

 (141، ص2017

 ويشتمل المستقبلة المؤسسة يتضمن العام، للنفع العمل عقوبة تنفيذ مقرر  ض يثم يصدر القا

عني بها، إجمالي عدد الساعات وتوزيعها وفق العمل المسند إليه، الالتزامات المطبيعة  المعني، هوية على

بالالتزامات، ستنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها على المعني،  في حالة الإخلال برنامج زمني، التنويه على أنه

عقوبة  أداء مراقبة ببطاقة ض يالقا هامش المقرر تنبيه المؤسسة المستقبلة بضرورة موافاة ويذكر على
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هذا المقرر إلى القاض ي  ويبلغ المعني، طرف من إخلال كل عن وإعلامه تنفيذها، نهاية عند وتبليغه العمل

 (141، ص2017)سعودي،  .المعني، النيابة العامة، المؤسسة المستقبلة ومصلحة إدارة السجون 

 :عدم استجابة المعنيحالة -ب

 لى عدمفذلك دليل ع بالرغم من ثبوت تبليغه شخصيا بالاستدعاء ودون تقديمه لعذر جدي، 

ت عدم امتثال المعني، يضمنه عرضا يثب محضر، بتحرير ض يقابليته للعمل للنفع العام، لذا يقوم القا

تقديمه لعذر جدي، ثم يرسله إلى النائب  من تبليغ للمعني شخصيا، وعدم نجازهاإللجراءات التي تم 

إجراءات التنفيذ بصورة عادية  العقوبات التي تتولى باقي العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ

 (141، ص2017)سعودي، .لعقوبة الحبس الأصلية

ّلفصل في إشكالات التنفيذ: اثانيا

العمل،  بتنفيذ المعني جانب من إخلال أي عن العقوبات تطبيق ض يتبلغ المؤسسة المستخدمة قا

لاسيما فيما ، نفع العاموالذي يعمل على الفصل في أي إشكالات تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل لل

 (141، ص2017)سعودي، .يتعلق بتعديل برنامج العمل أو تغيير المؤسسة المستخدمة

ّوقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام: ثالثا

تطبيق  مكنه وقفقاضـي تطبيـق العقوبـات ي مـــن قـــانون العقوبـــات فـــإن 3مكـــرر  5 طبقـــا للمـــادة

 وبالتـالي يمكنـه تعـديل أيـام وحجـم ،اجتماعيـه أو ،أو عائليـة ،العام لأسباب صـحية عقوبة العمل للنفع

 اجـدي اذلـك يمكنـه تعليـق العقوبـة إذا وجـد عـذر  أكثـر مـن سـاعات العمـل، أو يغيـر المؤسسـة المسـتقبلة بـل

)بوسري،  ي.أو تعرضه لحادث جسمان عليـه لأداء الخدمـة الوطنيـة تنفيـذها كاسـتدعاء المحكـوم يحـول دون 

 (7، ص 2017

ّتحرير الإشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام: رابعا

بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العمل للنفع العام وفق البرنامج المتفق عليه، تقوم المؤسسة  

بتنفيذ عقوبة  اإشعار  قاض يال يحرر و المستقبلة بإخطار القاض ي بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات، 

العمل للنفع العام يرسله إلى النيابة العامة لتقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى مصلحة السوابق 

بذلك يكون قد تم  تنفيذ  و على هامش الحكم أو القرار، و، 1 القضائية للتأشير بذلك على القسيمة رقم

 (141، ص2017)سعودي، .ة للحريةالعمل للنفع كبديل عن العقوبة قصيرة المدة السالب

ّدور الجهة المستقبلة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العامالفرع الثالث: 

لتبيان دور الجهة المستقبلة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام نتناول تعريف المؤسسة 

 المستقبلة، ثم مهام هذه الأخيرة.

ّأولا: تعريف المؤسسة المستقبلة:

حها المشرع الجزائري الحق في استقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع المؤسسات التي من

العام هي كل الأشخاص المعنوية العامة أي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة، ويمكن تعريفها 

بأنها: "مجموعة الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام، ويكون لها هدف مشروع، 

مثل المؤسسات العامة والهيئات العامة ومجالس الإدارة المحلية"، ويقوم قاض ي تطبيق العقوبات 
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باستقبال المحكوم عليهم  قيامهمبالاتصال بهاته المؤسسات بموجب الاتفاقيات المبرمة معهم والتي تخص 

 (87، ص 2011)بن سالم،  بعقوبة العمل للنفع العام، والتي توافيه هي الأخرى باحتياجاتها في هذا المجال.

ّثانيا: مهام المؤسسة المستقبلة:

 للنفــع العــام لــدى مؤسســة عموميــة تخضــع اشــترط المشــرع الجزائــري أن تنفــذ عقوبــة العمــل

 المحليـة، لتشـمل الجماعـات  خلافـا للمشـرع الفرنسـي الـذي وسـع مـن هيئـات الاسـتقبال للقــانون العــام

المؤسسات  بـدل ولعلَ الحكمة من قصر العمل في المؤسسات العمومية  . الإدارات العموميـة، والجمعيـات

 هــذه العقوبــة، ولــم يحــدد التــي قــد تــنجم بمناسـبة تطبيــق الأخرى لتجنب الكثير من العراقيـل والمشـاكل

وتركــه لتقــدير قاضــي تطبيــق  المحكــوم عليــه يقــوم بــهالمشــرع الجزائــري طبيعــة العمــل ونوعــه الــذي 

بعــــين الاعتبــــار اختصــــاص المحكــــوم  يأخـذ حسـب مناصـب العمـل المتـوفرة، ولكـن يجـب عليـه أن العقوبــات

مجانية لهذه المؤسسة  تسـاعده علـى تقـديم خــدمات ومهاراتـه التـي مـن شـأنها أن  عليـــــه ومؤهلاتـــــه

 .تأهيله العمومية، ويكـون مـن شـأنها كـذلك

 وهـذه الميـزة .يجب إبعـاده عـن وظيفتـه العاديـة إذا كـان للمحكـوم عليـه نشـاط ومهنـة معتـادة فـلاو 

للمعنــــي والقيــــام  اعيالوضــــع الاجتمــــ بهـا مثـل هـذه العقوبـات البديلـة مـن شـأنها أن تحافــظ علـى التـي تتمتــع

، 2017)بوسري،  ة.بعقوبة بديل المهنيـة والعائليـة إلـى جانـب اقتضـاء الحكـم الصـادر ضـده بجميــــع التزاماتــــه

 (    8ص 

للمحكــوم عليــه تــوفير الظــروف المناســبة للســير  الالتزامات المفروضة على المؤسسة المستقبلةمن 

، حيث تضع تنفيـذ المحكـوم عليـه للعمـل الموكـل إليـه ضـرورة مراقبـةو  فيـذ هـذه العقوبـةلتن الحســن

المحكوم عليه ضمن فريق مستعد لاستقباله والحرص على تنفيذ الالتزامات الواردة في مقرر قاض ي تطبيق 

ـات بتقـــارير دوريـــة بكـــل غيـــاب تطبيـــق العقوبــ وإخطـار قاضـي ،العقوبات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام

بطاقـة مراقبـة توضـع لـدى الإدارة  بالالتزامات من جانـب المحكـوم عليـه ويـتم ذلـك مـن خـلال أو إخـــلال

إشعاره بانقضاء مدة  وكـذا ،عليـه، كمـا يتعـين إخطـاره بكـل إشـكال قـد يحــدث المشـرفة علـى المحكـوم

 (    8، ص 2017.)بوسري، امالعمل للنفع الع

إخطاره أيضا في حال تعرض المحكوم عليه لحادث عمل لكي يقوم بإجراءات التصريح أمام و 

مصالح الضمان الاجتماعي وأيضا إعلامه بانتهاء التزامات المحكوم عليه الواردة في مقرر الوضع لتحرير 

 (386، ص 2016)يعيش تمام، إشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.

ّ الإشكالات المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام المطلب الثاني:
تتعدد الإشكالات التي قد تؤدي إلى عرقلة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام من الناحية العملية، 

وعليه سنقتصر على تناول أهمها من خلال التطرق إلى الإشكالات المثارة على مستوى قضاة الحكم 

ّ)الفرع الثاني(. الإشكالات المثارة على مستوى النيابة العامةو  )الفرع الأول(قاض ي تطبيق العقوبات و 

ّالإشكالات المثارة على مستوى قضاة الحكم وقاض ي تطبيق العقوباتالفرع الأول: 

نتناول في هذا العنصر بعضا من أهم الإشكالات المثارة على مستوى قضاة الحكم وكذا أهم 

 ت المثارة على مستوى قاض ي تطبيق العقوبات.الإشكالا 
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ّ: الإشكالات المثارة على مستوى قضاة الحكمأولا

من بين أهم الإشكالات التي تثور على مستوى قضاء الحكم، انعدام الموضوعية في اختيار مدة 

ع د المتهم من عقوبة العمل للنفيفقد يحدث أن يستف ؛2العقوبة وعدم مراعاة محتوى البطاقة رقم 

أو  ،من صحيفة السوابق ياالعام رغم وجود سوابق له، وقد يرجع السبب في ذلك إلى كون ملف المعني خال

المطروحة بين يديه، يكتفي بما يصرح به المستجوب، أو كون الصحيفة  تكون قاض ي الحكم ولكثرة الملفا

 المتحصل عليها تعود لشخص آخر بنفس الهوية.

في حق المحكوم وجيهة بة العمل للنفع العام وإصدار قرارات غير علاوة على قلة اللجوء إلى عقو 

 (173، ص 2003)سنقوقة،  عليه بعقوبة العمل للنفع العام.

 : الإشكالات المثارة على مستوى قاض ي تطبيق العقوبات ثانيا

يتمثل المشكل الرئيس ي الذي يتعرض له قاض ي تطبيق العقوبات بخصوص تنفيذ عقوبة العمل 

ام في عدول المحكوم عليه عن قبول العمل للنفع العام، حيث قد يقبل المحكوم عليه باستبدال للنفع الع

رسال الملف من قبل النيابة العامة إلى قاض ي إغير أنه عند  ،عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام

للنفع العام، فهل تطبيق العقوبات ويشرع في تنفيذ هذه العقوبة، يتراجع المحكوم عليه عن عقوبة العمل 

وبالتالي يمكن تحريك الدعوى العمومية ضده ومتابعته  ،يعد هذا إخلالا بالالتزامات أم يعد جريمة جديدة

بجنحة عدم مراعاة الالتزامات الناشئة عن العمل للنفع العام، فالمشرع الجزائري لم ينص على هذه 

 (38، ص 2016)جزول،  الحالة.

ّثارة على مستوى النيابة العامةالإشكالات المالفرع الثاني: 

وكذا الإشكالات التي  ،مهوريةلأبرز الإشكالات التي يتسبب فيها وكيل الج نتطرق في هذا الفرع

 لها النيابة العامة أثناء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام . تتعرض

ّ: الإشكالات التي يتسبب فيها وكيل الجمهوريةأولا

م قيام وكيل الجمهورية بمهامه والمتمثلة في استخراج الصحيفة يتعلق الأمر قبل المحاكمة بعد

والتي تعتبر مهمة جدا في ملف المعني إذ في ظل غيابها لن يتمكن القاض ي من إفادة الجاني  ،2رقم 

فيد شخص بما لا يستحق، وتبعا لذلك يكون قد خالف القانون، ستبالعقوبة البديلة، لأنه لو فعل فقد ي

ر بمجموعة من الإشكالات تثور على إثر صدور الحكم القاض ي بالعقوبة فيتعلق الأم أما بعد المحاكمة

البديلة، مجملها يتعلق بمتابعة الملفات، يتمثل أهمها في عدم إرسال بعض الوثائق كشهادة عدم الطعن 

حينه إذ  ونسخة من الحكم، والتأخر في إرسال الملفات في حينها وهو ما يؤثر سلبا على متابعة التنفيذ في

البعض منه لا يصل إلى مصلحة قاض ي تطبيق العقوبات إلا بتدخل هذا الأخير، وكذا عدم مواكبة 

مراسلة الملف إداريا مع البريد الإلكتروني بمعنى يرسل الملف عن طريق التطبيقة ولا يرسل عن طريق 

 (171، ص 2003)سنقوقة،  البريد، وقد يحدث العكس.

ّلها النيابة العامة أثناء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام رضع: الإشكالات التي تتثانيا

يتمثل أهمها في صدور حكمين قضائيين يتضمنان عقوبة العمل للنفع العام في فترات متقاربة من 

جهتين قضائيتين على أساس أن المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا لكن عند التنفيذ تواجه النيابة العامة 
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للتنفيذ، كذلك صدور أحكام وقرارت بعقوبة العمل للنفع العام غيابيا أو حضوريا  وجود حكمين قابلين

والتي تنص على أنه لا تنفذ  01-09من القانون رقم  1مكرر  5أحكام المادة  مع اعتباريا، وهذا ما يتعارض

ترط تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا. زيادة على ذلك فإن نفس المادة تش

العقوبة في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا في حين أن إجراءات تبليغ الأحكام والقرارات الغيابية تقتض ي 

 (5، ص 2011)جبارة،  شهرا فأكثر. 18مدة طويلة قد تستغرق 

ّ :خاتمةال

ترشيد  العمـل للنفـع العـام أهـم نمـوذج للعقوبـات البديلـة، وهو وسيلة ناجعة ومهمة فييستنتج أن 

العقاب و تعزيز سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة 

فالعمل للنفع العام خيار من خيارات المجتمع  . المحكوم عليه في العودة إليه عضوا فعالا يخدمه لا يضره

جة الأولى إلى إصلاح المحكوم فهو يهدف بالدر ؛ يجسد فكرة التسامح لتحقيق أبعاد العدالة التصالحية

عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا، لأن العقوبة التي تردع ولا تصلح لا جدوى منها في ظل إرساء قواعد 

المحاكمة العادلة غير أن هذه العقوبة تحتاج إلى ضرورة تعزيزها بآليات ونصوص قانونية واضحة تسد 

 . ت التي قد تواجه تطبيقهاالثغرات الموجودة بخصوصها وتعمل على حل الإشكالا 

 نورد أهمها فيما يلي:  مقترحاتوعليه ارتأينا تضمين هذه الدراسة 

 عليــه الــذي صــدر فــي حقــه حكــم نهــائي بــالحبس النافــذ تعديلات تسمح للمحكـوم إضفاء -

العقوبة بالعمـل للنفـع  العقوبات استبدال هذه تطبيـــققاض ي  أن يلـــتمس مـــنالمحاكمة عـــن  ئبوالغا

 .العـام

البـدني مـع توسـيع نطـاق  كبـديل للغرامـة أو علـى الأقـل الإكـراهعقوبة العمل للنفع العام جعل  -

 .العقوبة الجـرائم التـي تطبـق عليهـا هـذه

شمل الشخص المعنوي بعقوبة العمل للنفع العام في ظل اتساع جرائم الأعمال التي في معظمها  -

  يتسع المجال لإيقاع عقوبات بدنية على الشخص القائم بها نظرا لطبيعة الشخص المعنوي.لا 

 النص على حكم حالة الحكم بعقوبة سنتين حبس واحدة نافذة والأخرى موقوفة النفاذ. -

توسيع دائرة المؤسسات المستقبلة للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، لتشمل  -

الخاصة التي تقدم خدمات للجمهور والجمعيات ذات الغرض الاجتماعي، باعتبار عقوبة العمل المؤسسات 

لة عروض العمل التي تعد عائقا يواجه تطبيق هذه ق في مواجهةللنفع العام عقوبة اجتماعية تشاركية، 

  .ائرالعقوبة في الجز 

ّ:الإحالات والمراجع

في السياسة العقابية المعاصرة، دراسة مقارنة. مجلة جامعة . العمل للمنفعة العامة )2009(أوتاني صفاء.  .1

 دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، كلية الحقوق، جامعة دمشق، العدد الثاني.
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